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بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانــون رقــم 15 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الشركات 
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــة والق التجاري

الجــزاء  قانــون  بإصــدار  لســنة 1960  رقــم 16  القانــون  وعلى 
والقــوانين المعدلــة لــه،

وعلى القانــون رقــم 17 لســنة 1960 بإصــدار قانــون الإجــراءات 
والمحــاكمات الجزائيــة والقــوانين المعدلــة لــه،

ــات  ــون المطبوع ــدار قان ــنة 1961 بإص ــم 3 لس ــون رق وعلى القان
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــنشر والق وال

وعلى القانــون رقــم 32 لســنة 1969 بشــأن تنظيــم تراخيــص 
الـمحلات التجاريــة والقــوانين المعدلــة لــه،

الطعــن  بشــأن حــالات  لســنة 1972  رقــم 40  القانــون  وعلى 
لــه، المعدلــة  والقــوانين  بالتمييــز وإجراءاتــه 

ــوم بالقانــون رقــم 38 لســنة 1980 بإصــدار قانــون  وعلى المرس
ــه، ــة ل ــوانين المعدل ــة والق ــة والتجاري ــات المدني المرافع

ــون  ــون رقــم 67 لســنة 1980 بإصــدار القان وعلى المرســوم بالقان
المـدني المعــدل بالقانــون رقــم 15 لســنة 1996،

بالقانــون رقــم 20 لســنة 1981 بإنشــاء دائــرة  وعلى المرســوم 
بالمحكمــة الكليــة لنظــر المنازعــات الإداريــة المعــدل بالقانــون رقــم 61 

لســنة 1982،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه  :
فصل تمهيدى 

المادة 1

ــذا  ــا لأحــكام ه ــة وفق ــنشر مكفول ــة والطباعــة وال ــة الصحاف حري
ــون. القان

المادة  2 )))

التاليــة  في تطبيــق أحــكام هــذا القانــون يقصــد بالمصطلحــات 
المعــنى اــلوارد قرــين كل منــها:

المطبــوع: كل كتابــة أو رســم أو صــورة أو قــول ســواء كان مجــردا أو 
مصاحبــا لموســيقي أو غير ذلــك مــن وســائل التعــبير متــى كانــت مدونــة 
على دعامــة، بالوســائل التقليديــة أو أي وســيلة أخــرى أو محفوظــة 
بأوعيــة حافظــة أو ممغنطــة أو إلكترونيــة أو غيرهــا مــن الحافظــات معــدة 

للتــداول بمقابــل أو بــغير مقابــل.

الطابــع: الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يقــوم بنفســه أو 
ــي  ــزة الت ــطة الآلات أو الأجه ــات بواس ــخ المطبوع ــطة غيره بنس بواس

يســتخدمها لهـذا الغــرض.

١( معدلة بالقانون رقم ٤ لسنة ٢٠١٦

الصحيفــة: كل جريــدة أو مجلــة أو أي مطبــوع أخــر يصــدر باســم 
واحــد بصفــة دوريــة في مواعيــد منتظمــة أو غير منتظمــة ولــو كان مجــرد 

ترجمــة أو نقــل عــن مطبوعــات أخــرى.

على  فعليــا  إشرافــا  والمشرف  المســئول  هــو  التحريــر:  رئيــس 
ــه في  ــص ل ــن المرخ ــك م ــف بذل ــاء على تكلي ــا بن ــة بمحتوياته الصحيف

إصدارهــا.

ــر  ــس التحري ــه شروط رئي ــر في ــن تتواف ــر: م ــس التحري ــب رئي نائ
ويكــون هــو المســئول والمشرف إشرافــا فعليــا على الصحيفــة بمحتوياتها 

في حالــة غيــاب رئيــس التحريــر.

النــاشر: الشــخص الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يضطلــع بمهمــة 
تهيئــة المطبــوع للــنشر وإنتاجــه أو يتــولى توزيعــه وتداولــه.

التــداول: بيــع المطبــوع أو عرضــه للبيــع أو التوزيــع أو إلصاقــه على 
أي دعامــة كواجهــة المـحلات أو الجــدران أو غيرهــا بجعلــه بــأي وجــه 
مــن الوجــوه في متنــاول عــدد مــن الأشــخاص ســواء تــم ذلــك بمقابــل 

أو بــغير مقابــل.

الكاتــب: كل مــن يقــوم بالكتابــة في الصحيفــة بصــورة منتظمــة أو 
غير منتظمــة.

المحــرر: كل مــن يعمــل في تحريــر الصحيفــة على ســبيل الاحتراف 
ــري  ــار أو مج ــللي الأخب ــلين أو مح ــن المراس ــواء كان م ــيين س ــن صحف م

ــن. ــامين أو المصوري ــة أو المترجمين أو الرس ــات الصحفي التحقيق

الوزير المختص: وزير الإعلام.

الوزارة المختصة: وزارة الإعلام.

ويدخــل في حكـــم المطبــوع مــا يــنشر مــن خلال المواقع أو الوســائل 
الإعلاميــة الإلكترونية.

الفصل الأول
المطبوعات

المادة 3

يجــوز لأي شــخص إنشــاء مطبعــة أو اســتغلالها أو فتــح محــل 
لبيــع أو تــأجير المطبوعــات أو الــنشر أو التوزيــع أو الترجمــة أو مكتــب 
للدعايــة والإعلان أو منشــاة للإنتــاج الفنــي فــيما يتعلــق بهــذا القانــون 
بعــد الحصــول عــل ترخيــص في ذلــك مــن الــوزارة المختصــة، ويــشترط 

ــا يلي: ــص م ــب الترخي في طال

1- أن يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.

2- أن يكــون حســن الــسيرة محمــود الســمعة، ولم يســبق ضــده الحكــم 
في جريمــة مخلــة بــالشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن قــد رد إليــه اعتبــاره.

أو  العامــة على الأقــل  الثانويــة  يكــون حــاصلا على شــهادة  أن   -3
ــب  ــون الطال ــب أن يك ــة فيج ــاط الترجم ــدا نش ــيما ع ــادلها ف ــا يع م
يعادلــه، ويجــوز  مــا  أو  مناســب  حــاصلا على مؤهــل جامعــي 
للــوزارة المختصــة أن تســتثنى مــن هــذا الشرط مــن يكــون لــه خبرة 
كافيــة في مجــال النشــاط المطلــوب إصــدار الترخيــص لمزاولتــه.

4- أن يكون مالكا أو مستغلا لموقع مناسب للنشاط.

ــون  ــب أن يك ــا فيج ــخصا اعتباري ــص ش ــب الترخي وإذا كان طال
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جميــع المؤســسين أو الشركاء كويتــيين، وأن تتوافــر الشروط الســابقة 
ــاط. ــولى إدارة النش ــن يت فيم

وتــبين اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون المنظمــة لإصــدار هــذه 
التراخيــص ومزاولــة المطابــع والمحــال المرخصــة لنشــاطها.

المادة 4

مــع عــدم الإخلال بــالشروط الــواردة في المادة الســابقة، إذا رغــب 
صاحــب الترخيــص في إنهــاء أو تعطيــل نشــاط المطبعــة أو المحــل 
المرخــص فيــه أو تغــيير اســمه أو مقــره، فيجــب عليــه إخطــار الــوزارة 

ــك. ــة بذل المختص

وتــبين اللائحــة التنفيذيــة الإجــراءات المنظمــة لهــذا الإخطــار 
والــرد عليــه.

المادة 5

ــد الحصــول  ــغيره بع ــه ل ــازل عن ــص أن يتن ــب الترخي يجــوز لصاح
على موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الــوزارة المختصــة وفقــا لــلشروط 

ــر. ــن الوزي ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص ــراءات الت والإج

وإذا تــوفي صاحــب الترخيــص فلورثتــه أن يطلبــوا نقــل الترخيــص 
إليهــم على أن يكــون أحدهــم مســئولا عــن الإدارة وتتوافــر فيه الشروط 
المنصــوص عليهــا في المادة  3  كما أن لهـم أن يطلبــوا نقــل التراخيــص إلى 
ــه هــذه الشروط وذلــك بعــد موافقــة الــوزارة  شــخص آخــر تتوافــر في
المختصــة خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ بعــد موافقــة الــوزارة المختصــة 

خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوفــاة وإلا اعــتبر الترخيــص منتهيــا.

المادة 6

يجــب على الطابــع قبــل أن يتــولى طباعــة أي مطبــوع أن يقــدم 
ــمه  ــا اس ــت فيه ــة وأن يثب ــوزارة المختص ــك إلى ال ــا بذل ــارا مكتوب إخط

وعنوانــه.

ــر  ــوع غير دوري على أن يذك ــداول ونشر أي مطب ــع وت ــوز طب ويج
اســم الطابــع والنــاشر والمؤلــف وعنــوان كل منهــم في الصفحــة الأولى 
ــداع نســختين  ــع إي ــع وعلى الطاب ــخ الطب ــوع وتاري أو الأخيرة مــن المطب
مــن المطبــوع لــدى كل مــن الــوزارة المختصــة ومكتبــة الكويــت الوطنيــة 
ــي تبينهــا  ــه ونشره وذلــك وفقــا لــلشروط والإجــراءات الت ــل تداول قب

اللائحــة التنفيذيــة.
المادة 7 )))

يجوز إدخال المطبوعات الواردة من الخارج بعد أن يخطر المستورد 
الوزارة باسمه وعنوان واسم المؤلف وعدد النسخ المستوردة، وعلى 

المستورد أن يودع نسخة من المطبوع لدي الوزارة المختصة قبل 
التداول، ويعتبر المستورد مسئولا في حالة مخالفة أي حكم من أحكام 

هذا القانون ويعاقب وفقاًً لأحكامه.

١( معدلة بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠

الفصل الثاني
الصحيفة

المادة 8

لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.

 المادة 9

لا يجــوز إصــدار صحيفــة إلا بعــد الحصــول على ترخيــص في ذلــك 
مــن الــوزارة المختصــة ولا يمنــح الترخيــص إلا لصاحــب مؤسســة 
ــال  ــل راس م ــشترط ألا يق ــة ي ــة يومي ــت الصحيف ــإذا كان ــة، ف أو شرك

ــار. ــتين وخمــسين ألــف دين المؤسســة أو الشركــة عــن مائ

ومــع عــدم الإخلال بأحــكام القانــون رقــم  15  لســنة 1960 
م بشــأن الشركات التجاريــة والقــوانين المعدلــة لــه، تتــولى الــوزارة 
ــز المالي  ــان المرك ــق وبي ــولى تدقي ــابات يت ــب حس ــيين مراق ــة تع المختص
ــق  ــة وف ــدار صحيف ــص لها بإص ــة المرخ ــة أو الشرك ــابات المؤسس لحس

ــص. ــر المخت ــن الوزي ــرار م ــا ق ــدر به ــي يص ــط الت ــة والضواب الأنظم

على  مشــتملا  المختصــة  الــوزارة  إلى  الترخيــص  طلــب  ويقــدم 
التاليــة: البيانــات 

1- اســم طالــب الترخيــص وتاريــخ مــيلاده وآخــر مؤهــل علمــي 
ــه. ــل إقامت ــه، ومح ــل علي حص

2- إذا كان طالــب الترخيــص شركــة فيذكــر في الطلــب أسماء جميــع 
ــر الإدارة. ــا ومق ــس إداراته ــاء مجل أعض

3- الاســم المـقترح للصحيفــة ومواعيــد صدورهــا وشــكلها وغرضهــا 
أو  فنيــة  أو  ثقافيــة،  أو  اجتماعيــة،  أو  سياســية،  كانــت  إذا  ومــا 
غير ذلــك واللغــة التــي تصــدر بهــا، ولا يجــوز أن يكــون اســم 
ــزال  ــدور ولا ي ــبقتها في الص ــة س ــم صحيف ــاثلا لاس ــة مم الصحيف

ترخيصهــا ســاريا.

4- عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.

ويجــوز بموافقــة الــوزارة المختصــة إصــدار ملحــق أو أكثــر للصحيفــة في 
اليــوم ذاتــه الــذي تصــدر فيــه ويجــب الحصــول على هــذه الموافقــة 

قبــل الإصــدار.

المادة 10

يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:

1- أن يكــون كويتيــا بالغــا مــن العمــر الخامســة والعشريــن وكاملا 
للأهليــة.

2- أن يكــون حســن الــسيرة محمــود الســمعة، ولم يصــدر ضــده حكــم 
في جريمــة مخلــة بــالشرف أو الأمانــة، مــا لم يكــن رد إليــه اعتبــاره.

ــا  ــة أو م ــة العام ــد الثانوي ــال بع ــل ع ــاصلا على مؤه ــون ح 3- أن يك
ــادلها. يع

وإذا كان طالــب الترخيــص شركــة يــشترط أن تتوافــر في جميــع 
المؤســسين الشروط الــواردة في البنديــن الأول والثــاني مــن هــذه المادة.

المادة 11

ــم  ــخ تقدي ــن تاري ــا م ــعين يوم ــص خلال تس ــر المخت ــدر الوزي يص



قانون المطبوعات والنشر

817 فهرس القانون

فهرس القانون

ــإذا انقضــت  ــح الترخيــص أو رفضــه ف ــرارا بالموافقــة على من الطلــب ق
ــا. ــب مرفوض ــتبر الطل ــرار اع ــدار الق مـدة دون إص ال

برفــض  الصــادر  النهائــي  القــرار  في  الطعــن  الشــأن  ولــذوي 
الترخيــص أمــام الدائــرة الإداريــة وفقــا للإجــراءات المنصــوص عليهــا 
ــون رقــم 20 لســنة 1981 خلال ســتين يومــا مــن  ــوم بالقان في المرس

ــا. ــار إليه مـدة المش ــاء ال ــخ انته ــن تاري ــرار أو م ــم بالق إبلاغه

المادة 12

ــوزارة  ــدم إلى ال ــة أن يق ــدار صحيف ــه في إص ــص ل ــب على المرخ يج
ــة مــا يلي: ــخ إخطــاره بالموافق ــة أشــهر مــن تاري خلال ثلاث

ــا  ــة مقداره ــة مالي ــة كفال ــوزارة المختص ــة ال ــه خزان ــد إيداع ــا يفي 1- م
مائــة ألــف دينــار إذا كانــت الصحيفــة يوميــة وخمســة وعشرون 
ألــف دينــار إذا كانــت غير ذلــك، ويجــوز أن يقــدم بــدلا مــن 
ــا موجهــا إلى الــوزارة المختصــة مطلقــا  ــا بنكي ــة ضمان ــة المالي الكفال
أو  الكفالــة  قيــد، وللــوزارة المختصــة الحــق في صرف  مــن أي 
رئيــس  أو  الشركــة  أو  المؤسســة  بــه  تلتــزم  بما  للوفــاء  الــضمان 
ــب  ــون، وعلى صاح ــذا القان ــاء على ه ــات بن ــن تعويض ــر م التحري
الترخيــص اســتكمال النقــض في الــضمان خلال شــهرين مــن تاريــخ 

ــة. ــوزارة المختص ــن ال ــك م ــاره بذل إخط

2- اســم كل مــن رئيــس التحريــر ونوابــه وموافقتهــم الخطيــة على 
قبولهــم لهــذا المنصــب.

3- تحديــد ميعــاد صــدور العــدد الأول مــن الجريــدة على ألا يجــاوز هــذا 
الميعــاد ســنة مــن تاريــخ تقديــم هــذا البيــان.

4- اســم المطبعــة التــي تتــولى طباعــة الصحيفــة ونســخة مــن عقــد 
الطباعــة المبرم معهــا.

ــه بــأي مــن الالتزامــات الــواردة في البنــود  وإذا لم يقــم المرخــص ل
الســابقة اعــتبر الترخيــص ملغيــا بحكــم القانــون ودون حاجــة على 
ــهرا  ــاوز ش ــدة لا تج ــاد إلى م ــد الميع ــص م ــر المخت ــر، وللوزي ــراء آخ إج

ــدا. واح

المادة 13

يعــتبر بــاطلا كل إيجــار لترخيــص إصــدار الصحيفــة، ويعــتبر 
بيــع الترخيــص أو التنــازل عنــه بــاطلا إذا تــم دون موافقــة الــوزارة 

المختصــة.

المادة 14

دون الإخلال بــأي أســباب أخــري للإلغــاء تضمنهــا هــذا القانون، 
تلغــي تراخيــص الصحــف بحكــم القانــون في الأحــوال التالية:

1- إذا توقفــت الصحيفــة عــن الصــدور بــغير عــذر تقبلــه الــوزارة 
ــتة  ــة وس ــة اليومي ــهر للصحيف ــة أش ــد على ثلاث مـدة تزي ــة ل المختص

أشــهر لما عداهــا.

ــص شــخصية اعتباريــة وزالــت صفتهــا  2- إذا كان صاحــب الترخي
ــباب. ــن الأس ــبب م ــة لأي س القانوني

ــي أو إذا لم  ــه وارث شرع ــن ل ــص ولم يك ــب الترخي ــوفي صاح 3- إذا ت
ــة  ــد موافق ــاة وبع ــخ الوف ــن تاري ــهر م ــتة أش ــة خلال س ــم الورث يق
أي  اســم  أو  أسمائهــم  إلى  الترخيــص  بنقــل  المختــص  الوزيــر 

ــون. ــذا القان ــن ه ــاء في المادة  10  م ــا ج ــاة م ــع مراع ــر م ــخص آخ ش

4- إذا فقــد صاحــب الترخيــص أيــا مــن الشروط الــواردة في المادة  10  
مــن هــذا القانــون.

مــن  أي  في  الترخيــص  بإلغــاء  الشــأن  صاحــب  إبلاغ  ويجــب 
إليهــا. المشــار  الحالات 

الصحيفــة  ترخيــص  إلغــاء  الســابقة لا يجــوز  وفي غير الحالات 
ــب  ــاء على طل ــة أو بن ــة المختص ــن المحكم ــادر م ــي ص ــم نهائ إلا بحك

الترخيــص. صاحــب 

المادة 15

ــص  ــاء ترخي ــوز إلغ ــابقة لا يج ــص المادة الس ــدم الإخلال بن ــع ع م
أيــة صحيفــة إلا بموجــب حكــم نهائــي صــادر مــن المحكمــة المختصــة.

ويجــوز لرئيــس دائــرة الجنايــات أو قــاضي الأمــور المســتعجلة عنــد 
ــاف  ــرار بإيق ــدار ق ــة إص ــة العام ــن النياب ــب م ــاء على طل الضرورة وبن
صــدور الصحيفــة مؤقتــا لمـدة لا تجــاوز أســبوعين قابلــة للتجديــد أثنــاء 

ــق أو المحاكمــة. التحقي

المادة 16

يجــب أن يكــون لــكل صحيفــة رئيــس تحريــر أو أكثــر يشرف عليهــا 
ــس  ــشترط في رئي ــا، وي ــا فعلي ــامها، إشراف ــن أقس ــعين م ــم م أو على قس

التحريــر مــا يلي:

1- أن يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل للأهلية.

2- أن يكــون حســن الــسيرة محمــود الســمعة، ولم يصــدر ضــده حكــم 
في جريمــة مخلــة بــالشرف أو الأمانــة مــا لم يكــن رد إليــه اعتبــاره.

3- أن يكــون حــاصلا على الشــهادة الجامعيــة أو مــا يعــادلها، أو مــارس 
المهنــة بصفــة منتظمــة مــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات على ألا يقــل 

مؤهلــه الــدراسي عــن الثانويــة العامــة أو مــا يعــادلها.

4- أن يكون متفرغا لعمله.

المادة 17

ــا  ــة في كل م ــة والحقيق ــر أن يتحــرى الدق ــس التحري يجــب على رئي
ــات. ــار أو معلومــات أو بيان ــنشره مــن أخب ي

أو  رد  أي  مقابــل  دون  يــنشر  أن  التحريــر  رئيــس  على  ويجــب 
تصحيــح أو تكذيــب يــرد إليــه مــن الــوزارة المختصــة أو الجهــات 
الحكوميــة الأخــرى أو مــن أي شــخص اعتبــاري أو طبيعــي ورد اســمه 
أو أشير إليــه في كتابــه أو رســم أو رمــز تــم نشره بالصحيفــة وذلــك في 
ــذات  ــنشر وب ــكان ال ــة وفي ذات م ــة المعني ــدده الجه ــذي تح ــخ ال التاري
الحــروف وحجمهــا التــي نشرت بهـا المادة موضــوع الــرد أو التصحيــح 

أو التكذيــب.

المادة 18

يجــب على ممـثلي الصحــف الأجنبيــة ومراســيلها ومنــدوبي وكالات 
على  الحصــول  الأجنبيــة  والتليفزيــون  الإذاعــة  ومحطــات  الأنبــاء 
ــت،  ــل الكوي ــم داخ ــة عمله ــة لممارس ــوزارة المختص ــن ال ــص م تراخي
وللــوزارة المختصــة إنــذار الممثــل أو المراســل أو المنــدوب أو إلغــاء 
الترخيــص إذا تــبين أن الأخبــار والمعلومــات التــي أبلغهــا تنطــوي على 
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نـون. هـذا القاـ حـكام ـ فـه لأـ مخالـ
الفصل الثالث

المسائل المحظور نشرها
في المطبوع أو الصحيفة والعقوبات

المادة 19

ــاء أو  ــم أو الأنبي ــرآن الكري ــة أو الق ــذات الإلهي ــاس بال ــر المس يحظ
الصحابــة الأخيــار أو زوجــات النبــي صلى الله عليــه وســلم أو آل 
البيــت عليهــم الــسلام بالتعريــض أو الطعــن أو الســخرية أو التجريــح 
ــن  ــا في المادة 29 م ــوص عليه ــبير المنص ــائل التع ــن وس ــيلة م ــأي وس ب
القانــون رقــم 31 لســنة 1970 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء 

ــنة 1960. ــم 16 لس رق

المادة 20

لا يجــوز التعــرض لشــخص أمير الــبلاد بالنقــد، كما لا يجــوز أن 
ــوان الأميري. ــن الدي ــوب م ــاص مكت ــإذن خ ــول إلا ب ــه ق ــب ل ينس

المادة 21 )))

يحظر نشر كل ما من شأنه:

1- تحقير أو ازدراء دستور الدولة.

2- إهانــة أو تحــقير رجــال القضــاء أو أعضــاء النيابــة العامــة أو مــا يعــد 
مساســا بنزاهــة القضــاء وحياديتــه أو مــا تقــرر المحاكــم أو جهــات 

التحقيــق سريتــه.

القــوانين  مخالفــة  على  التحريــض  أو  العامــة  الآداب  خــدش   -3
الجريمــة. تقــع  لم  ولــو  الجرائــم  وارتــكاب 

الاتفاقــات  ونشر  الرســمية  السريــة  الاتصــالات  عــن  الأنبــاء   -4
والمعاهــدات التــي تعقدهــا حكومــة الكويــت قبــل نشرهــا في 

الجريــدة الرســمية إلا بــإذن خــاص مــن الــوزارة المعنيــة.

زعزعــة  إلى  يــؤدي  مــا  أو  الوطنيــة  العملــة  قيمــة  على  التــأثير   -5
الثقــة بالوضــع الاقتصــادي للــبلاد أو أخبــار إفلاس التجــار أو 
الشركات التجاريــة أو المصــارف أو الصيارفــة إلا بــإذن خــاص 

مــن المحكمــة المختصــة.

6- كشــف مــا يــدور في أي اجــتماع أو مــا هــو محــرر في وثائــق أو 
مســتندات أو مراســيم أو أي أوراق أو مطبوعــات قــرر الدســتور 
أو أي قانــون سريتهــا أو عــدم نشرهــا، ولــو كان مــا نشر عنهــا 
ــات  ــن بيان ــك م ــن ذل ــدر ع ــا يص ــنشر على م ــتصر ال ــا ويق صحيح

رــسمية.

7- المســاس بكرامــة الأشــخاص أو حياتهــم أو معتقداتهــم الدينيــة 
والحــض على كراهيــة أو ازدراء أي فئــة مــن فئــات المجتمــع أو نشر 
معلومــات عــن أوضاعهــم الماليــة، أو إفشــاء سر مــن شــانه أن يضر 

بســمعتهم أو بثروتهــم أو باســمهم التجــاري.

8- المســاس بالحيــاة الخاصــة للموظــف أو المكلــف بخدمــة عامــة 
ــح  ــوي على تجري ــه تنط ــة ل ــال غير صحيح ــوال أو أفع ــبة أق أو نس

١( البند ١١ مضاف بالقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠ والبند ٣ معدل بالقانون سالف 
الذكر 

لشــخصه أو الإســاءة إليــه.

9- الإضرار بالعلاقــات بين الكويــت وغيرهــا مــن الــدول العربيــة أو 
الصديقــة إذا تــم ذلــك عــن طريــق الحــملات الإعلاميــة.

10- خــروج الصحيفــة المتخصصــة عــن غــرض الترخيــص الممنــوح 
لها.

11- إثــارة الفتــن الطائفيــة أو القبليــة أو نشر الأفــكار الداعيــة إلى 
ــي أو  ــب دين ــل أو مذه ــون أو أص ــة أو ل ــرق أو جماع ــوق أي ع تف
جنــس أو نســب، أو التحريــض على عمــل مــن أعمال العنــف لهـذا 

ــرض. الغ

المادة 22

يجــوز بقــرار مســبب مــن الوزيــر المختــص حظــر نشر أي إعلانــات 
تجاريــة أو غيرهــا، وذلــك وفقــا لــلشروط والضوابــط التــي يصــدر بهــا 

قــرار مــن الوزيــر.

المادة 23

تختــص النيابــة العامــة دون غيرهــا بالتحقيــق والــتصرف والادعــاء 
في جميــع الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون على أن تكــون 

ــم. ــة متخصصــة لهـذه الجرائ ــاك نياب هن

المادة 24

دائــرة الجنايــات في المحكمــة الكليــة هــي المحكمــة المختصــة بنظــر 
جميــع الدعــاوى الجزائيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون، وتســتأنف 

أحكامهــا أمــام محكمــة الاســتئناف.

ويجــوز الطعــن في الأحــكام الصــادرة مــن محكمــة الاســتئناف 
بطريــق التمييــز أمــام محكمــة التمييــز.

المادة 25

تســقط الدعــوى الجزائيــة عــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في هــذا 
ــن  ــهر م ــة أش ــا خلال ثلاث ــة عنه ــة العام ــم إبلاغ النياب ــون إذا لم يت القان
تاريــخ الــنشر، وتســقط دعــوى التعويــض إذا لم يتــم رفعهــا خلال ســنة 
ــاد  ــدأ ميع ــة فيب ــة قائم ــوى الجزائي ــن الدع ــا لم تك ــنشر م ــخ ال ــن تاري م

ــي فيهــا. ــخ انقضائهــا أو صــدور حكــم نهائ الســقوط مــن تاري

المادة 26

كل مخالفــة لأحــكام مــواد الفصــل الأول مــن هــذا القانــون يعاقــب 
مرتكبهــا بغرامــة لا تقــل عــن خمسمائــة دينــار ولا تجــاوز ألــف دينــار فإذا 
تضمــن المطبــوع مــا يتعــارض مــع المصلحــة الوطنيــة أو كان يخــدم هيئــة 
أو دولــة أجنبيــة أو يمــس النظــام الاجتماعــي أو الســياسي في الكويــت 
ــد على  ــار، ولا تزي ــة آلاف دين ــة غرامــة لا تقــل عــن ثلاث تكــون العقوب
عشرة آلاف دينــار، وذلــك مــع عــدم الإخلال بــأي عقوبــة أشــد ينــص 

عليهــا قانــون آخــر.

ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.

المادة 27

ــر  ــون آخ ــا قان ــص عليه ــد ين ــة أش ــأي عقوب ــدم الإخلال ب ــع ع م
يعاقــب رئيــس التحريــر وكاتــب المقــال أو المؤلــف:

1- إذا نشر في الصحيفــة مــا حظــر في المادة  19  بالحبــس مــدة لا تجــاوز 
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ســنة واحــدة وغرامــة لا تقــل عــن خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد عــن 
عشريــن ألــف دينــار، أو بإحــدى هــاتين العقوبــتين.

2- إذا نشر في الصحيفــة مــا حظــر في المادة  20  بالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن خمســة آلاف دينــار ولا تزيــد على عشريــن ألــف دينــار.

3- إذا نشر في الصحيفــة مــا حظــر في المادة  21  بالغرامــة التــي لا تقــل 
عــن ثلاثــة آلاف دينــار ولا تزيــد على عشرة آلاف دينــار.

4- يعاقــب بالغرامــة التــي لا تقــل عــن ألــف دينــار ولا تزيــد على ثلاثــة 
ــاني مــن  ــة أخــرى لأحــكام الفصــل الث ــار عــن كل مخالف آلاف دين

هــذا القانــون.

ــر  ــابقة أن تأم ــن الحالات الس ــة في أي م ــة الجزائي ــوز للمحكم ويج
بإلغــاء الترخيــص أو تعطيــل الصحيفــة مــدة لا تزيــد على ســنة واحــدة 
ومصــادرة العــدد المنشــور وضبــط النســخة والدعامــة الأصليــة المثبــت 

عليهــا وإعدامهــا وإغلاق المطبعــة المســتخدمة في الطبــع.

المادة 28

وكان  الــبلاد،  في  الحكــم  نظــام  قلــب  على  تحريــض  نشر  إذا 
ــرق  ــوة أو بط ــام بالق ــذا النظ ــيير ه ــث على تغ ــا الح ــض متضمن التحري
غير مشروعــة، أو الدعــوة إلى اســتعمال القــوة لتغــيير النظــام الاجتماعــي 
والاقتصــادي القائــم في الــبلاد، أو إلى اعتنــاق مذاهــب ترمــي إلى هــدم 
النظــم الأساســية في الكويــت بطــرق غير مشروعــة عوقــب رئيــس 
ــرة أولى مــن  ــالمادة  29  فق ــررة ب ــة المق ــال بالعقوب ــب المق ــر وكات التحري
القانــون رقــم  31  لســنة 1970 م بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الجــزاء 

رقــم 16 لســنة 1960م.
الفصل الرابع

أحكام ختامية

المادة 29 

الســمعية  المطبوعــات  بشــأن  قــرارا  المختــص  الوزيــر  يصــدر 
والبصريــة والســمعية البصريــة وعلى وجــه خــاص نظــام ترخيــص 
محــال طباعــة وإصــدار وبيــع الأوعيــة الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون 

ورســوم تراخيصهــا والتفتيــش والرقابــة عليهــا وغلقهــا إداريــا.

كما يصــدر الوزيــر المختــص قــرارا بتعــيين الموظــفين الذيــن يكلفون 
بإثبــات المخالفــات التــي تقــع لأحــكام هــذا القانــون وتحريــر محاضرهــا 

وإجراءاتهـا وإحالتهــا إلى النيابــة العامــة.

 مادة 30

تــنشر في الجريــدة الرســمية الأحــكام القضائيــة النهائيــة والقرارات 
المتعلقــة بتطبيــق أحــكام هــذا القانون.

  المادة 31

ــة  ــرارات اللازم ــة والق ــة التنفيذي ــص اللائح ــر المخت ــدر الوزي يص
لتنفيــذ أحــكام هــذا القانــون خلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ العمــل بــه.

المادة 32

ــات  ــون المطبوع ــدار قان ــنة 1961 بإص ــم 3 لس ــون رق ــي القان يلغ
ــنشر. وال

المادة 33

ــذ  ــه - تنفي ــيما يخص ــوزراء - كل ف ــوزراء وال ــس ال ــس مجل على رئي
ــمية. ــدة الرس ــخ نشره في الجري ــن تاري ــه م ــل ب ــون ويعم ــذا القان ه

أمير الكويت
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